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المحاضرة الخامسة
تعريف الجريمة
النظريات الاجتماعية في سبب الجريمة
الفصل الأول 
تعريف الجريمة
· للجريمة عدة تعاريف مختلفة من دستور إلي آخر ومن علم إلي آخر. 
فكرة الجريمة لا تتغير في جوهرها بل تتغير صورها وتتعدد بحسب المصدر الذي وضع الأوامر و الأنظمة.وسوف نتعرض لتعريف الجريمة في الشريعة الاسلامية وتعريف الجريمة اجتماعية ثم تعريف المجرم في قانون العقوبات 
أولاً: تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية
أصل كلمة جريمة من جرَمَ بمعني كسب و قطع، و يظهر - كما ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة - أن الكلمة أستعملت قديماً لكسب المكروه غير المستحسن. 
فكلمة جَرَمَ يراد بها الحمل علي فعل حملا آثماً. 
فقوله تعالي: ( ولا يجرمنكم شنآن قوم علي ألاّ تعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوي ).
أي لا يحملنكم حملاً آثماً بغضكم لقوم علي ألا تعدلوا معهم .
وبذلك أصبحت كلمة جريمة تطلق علي أرتكاب كل فعل يخالف الحق والعدل. 
كما أشتقّت من هذه الكلمة كلمة إجرام و أجرموا كما قال تعالى : ( إن الذين أجرموا كانوا من اللذين آمنوا يضحكون ). 
أن هذا التعريف تعريف عام حيث يعم كل معصية، لذا فإن الفقهاء بنظرون إلي المعاصي من ناحية سلطان القضاء عليها، وما قرر لها من عقوبات دنيوية. 
وهم يصفون أسم الجرائم بالمعاصي، وما قرره الشرع لها من عقوبات فيقول الماوردي في تعريف الجريمة:-
· إنها محظورات شرعية زجر الله تعالي عنها بحد أو تعزيز
· وهذا التعريف ربما يختلف في ظاهرة عن تعريف القانون الوضعي في التعزيز 
ومن الواقع هذا التوضيح يتبين أن الجريمة هي فعل الأمر الذي لا يستحسن ولا يستهجن. 
وبمقتضي روح الشرع، فإن أوامر الشريعة مستحسنة لاتفاقها مع الفعل الحسن، لذلك يعتبر عصيان الله وأرتكاب ما نهي عنه جريمة. 
· ومن الواضح هي عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع، حيث يكون مرادفأ لتعريف الفقهاء للجريمة، بأنها إتيان فعل محرم متعاقب علي فعله، أو ترك فعل واجب معاقب علي تركه. 
ثانياً: التعريف الإجتماعي للجريمة
أتفق كثير من علماء الإجتماع وكذلك بعض رجال القانون علي أن الجريمة (( ظاهرة إجتماعية )) وأن ما أعتبر جريمة ناتج عن تشريع الجماعة لبعض أفعال وأعمال أفرادها، سواء عاقب عليه القانون أم لم يعاقب. 
أي أن المعيار إلي الأستقامة أو عدمها راجع إلي معيار إجتماعي لا إلي معيار قانوني.
وقد قيل: إن الجريمة هي ((كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة)) 
كما قيل: إنها (( كل فعل يتعارض مع الأفكار و المبادئ السائدة في المجتمع .
في التعرفين عقوبة لم بنص عليها في الكتاب أو السنة بقدر محدد. 
ولكن بالتمعن في التعريفين نجدهما متفقين في الجملة، لأن هدف التعزيزات هو منع الفساد ودفع الضرر. 
وهذا له أصل في القرآن و السنة  مثال لذلك قوله تعالي : }ولا تَعَثْوا في الأرض مفسدين { . 
وقول النبي ، صلي الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " .
فقد أدرك (جاروفالو - Rafaele Garofalo) أن المجتمع هو الأساس لتجريم أي فعل يرتكب. 
أي أنه أعتمد في تعريفه للجريمة علي معيارإجتماعي. 
ومن تحليلة لعواطف المجتمع التي تثار من خلال تصرفات إنسان ما أدرك و خرج بنوعين من الجريمة:- 
· جريمة طبيعية: متفق علي تجريمها في المجتمعات في كل زمان و مكان ، لتعارضها مع العاطفة ((الشفقة)) وعاطفة ((الأمانة)) مثل الأعتداء علي الأشخاص، وجرائم الأعتداء على الأموال .
· جرائم مصطنعة: وهي جرائم ضد (( العواطف غير الثابتة )) أي العواطف القابلة للتحول ، كالعواطف الدينية ، و الشعور بالحياء ، وحب الوطن. وقد أهتم (جاروفالو ) 
بالجرائم الطبيعية دون الأخرى، ولكن هذه الفكرة تعتمد علي نوعين من العواطف: الأمانة والشفقة، وهما ليستا متشابهين عند المجتمعات في كل زمان ومكان، فقد لاقت هذه الفكرة أنتقاداً قوياً. 
كما أن إبعاده للجرائم ((المصطنعة)) عن مجال  علم الإجرام يترك أفعالاً تعتبر جرائم، كالجرائم ضد أمن الدولة، والجرائم الماسة بالعقائد، والمخالفة لسياسة الدولة الأقتصادية والإجتماعية. 
كما أن (إهرنج – Ihering) العالم الألماني يعرف الجريمة بأنها فعل ينطوي علي تعريض شروط حياة الجماعة للخطر، نص عليه المشرع ورتب له عقوبة.
ويعّرف أنصار العوامل الإجتماعية " الجريمة " بأنها ((سلوك مضاد للمجتمع)) وهو يضر بالمصلحة الإجتماعية للمجتمع.
أما (سذرلاند – E.Sutherland) فقد عرف الجريمة بأنها ((سلوك تحرمه الدولة لضرورة بها ، ويمكن أن ترد عليه بعقوبة)).
ثالثاً: الجريمة في قانون العقوبات
تعرف الجريمة بأنها ((فعل أو أمتناع يخالف قاعدة جنائية يقرر لها القانون جزاء جنائياً))
والمشرعَّون للقوانين هم الذين يضعون قواعد السلوك، آمرين عن فعل بعض الأشياء، وإتيان بعضها الآخر. 
والأحكام المشروعة من قبل المشرعين ترتبط عادة بأنظمة الدولة المختلفة وسياستها، غير أنه ليس من الضرورى أن تتفق هذه التشريعات مع الأعتبارات الأخلاقية والدينية والإجتماعية للمجتمع. 
فهي قد تتطابق معها في بعض الأحيان أو تختلف معها في أحيان أخرى. 
فمثلاً بعض الدول التي تطبق القوانين الوضعية لا تجَّرم العلاقة الجنسية بين الراجل والمرأة، إذا لم يكونا متزوجين، بينما تكون هذه العلاقة معارضة لتعاليم الدين والأخلاق. 
· والقوانين الوضعية غالباً ما تقسم الجرائم حسب درجة خطورتها إلي ثلاثة أنواع:-
1- الجنايات   2- والجنح  3- والمخالفات. 
نقد الطريقة القانونية
· عدم أستطاعة التعريف شمول الحقائق الإنسانية والإجتماعية لأن وجودها سابق للقانون.
· دراسة الجريمة من الناحية القانونية فقط يجعل مفهومهاً ضيقاً لأن ذلك يمهل الظواهر الإجتماعية كالدين والفكر والأخلاق.
· من خلال المجتمعات التي لا تتفق أحياناً مع شرعية القانون، لذا نجدهم يرتكبون الأشياء التي حرمها القانون .
· يمهل القانون تجريم بعض الأفعال رغم خطورتها علي المجتمع كالجرائم السياسية والإجتماعية وما شابه ذلك .
· في نظر القانون، الإنسان غير مجرم حتي يدان أمام المحكمة بارتكاب جريمة يجازي عليها القانون. 
· وهذا بطبيعته يضيق من مفهوم الجريمة كما أنه ربما يلحق بالمجتمع نوعاً من الضرر. 
· فبعض تصرفات الأفراد تكون ذات طابع خطير للمجتمع نظراً لأن هذا التصرف خارج عن نطاق مفهوم الجريمة في القانون فمن الصعب معالجة ووضع إجراءات مناسبة لحماية المجتمع . 
المجرم في قانون العقوبات
· هو كل شخص أرتكب فعلاً يعتبر في نظر القانون جريمة. كما أن لفظ مجرم لا يطلق علي الفرد إلا إذا صدر بحقه إدانة من المحكمة بالحكم بشرط أن يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
· وهذا التعريف لا يخلو من الأنتقادات الموجهة له؛ منها كثير من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجزائي لا يعتبر مرتكبها مجرماً . 
· فالسائق الذي لم يتقيد بإشارة المرور لا يمكن اعتباره مجرماً إلا إذا كان سلوكه ناتجاً عن عدم أحترام للأنظة داخل مجتمعه. 
الفصل الثاني المجــرم
· التعريف المحدَّد للمجرم متوفر في القانون، غير أن هذا التعريف لا يرضي علماء الإجرام، لأنه يضيق عليهم المجال الدراسي لدراسة الإجرام.
· وفي الصفحات التالية من هذا الفصل سنتطرق إلي معني المجرم في نظر القانون والمجرم في نظر علماء الإجرام، وعلماء الإجتماع .
· بعض الأفعال لا يعتبرها القانون جريمة ولا يعاقب عليها. كبعض الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والجرائم ذات العلاقة بالفرد.
· بينما يعتبر المجتمع مرتكبي هذه الأفعال مجرمين أو منحرفين.
· فتعاطي المسكرات، والأنتحار والربا، لا يعتبر مرتكبوها في نظر كثير من القوانين الجزائية مجرمين، بينما المجتمع يدرك خطورتها علي أعضاء المجتمع ويعتبرهم منحرفين عن سلوك مجتمعتهم.
· يلفت بعض الأفراد من قبضة القانون ولا يعتبرهم مجرمين ((بسبب التفسير الضيق لنصوص القانون الجزائي)) 
· أي أن كثيراً من الأشخاص يقومون بإخفاء أعمال غير مشروعة تحت مظلة الأعمال المشروعة مستفيدين من مبدأ التفسير الضيق للقانون الجزائي .
ثانياً: المجرم في نظر علماء الإجتماع
ينظر علماء الإجتماع إلي المجرم من ناحية إجتماعي.
و يقولون: إنه ((هو الشخص الذي يرتكب فعلاً يري المجتمع أنه جريمة)) 
ومن واقع هذا التعريف لا يعد كل من أرتكب جريمة يعاقب عليها القانون مجرماً، فبعض الأفعال يري المجتمع أنها غير مضرة لذا لا يحرمها.
وبالعكس يري المجتمع أن بعض الأفعال جريمة لخطورتها رغم أنها غير جريمة بنظر القانون.
ثالثاً: المجرم في نظر علم الإجرام
يطلق هذا التعريف علي كل شخص أتهم بارتكاب الجريمة، سواء أدين أم لم يدن، سواء قبض عليه أم لم يقبض عليه. 
وتعريف علم الإجرام للمجرم في هذا الشكل هو أنه علم لا يستهدف من خلال دراسته سوي معرفة المجرم دون أن يترتب علي ذلك جوانب قانونية.
ولإعطاء الباحث القدرة علي دراسة المجرم دراسة وافية تهدف إلي خدمة المجتمع، يجب ألاَّ يحدد عالم الإجرام في دراسة المجرم التي يعتبرها القانون مخالفة لنص القانون.
لأن ذلك يضيق مجاله في البحث العلمي. 
لذا يجب أن يسمح له ببحث أي فرد يري من الفائدة دراسته في حدود البحث العلمي.
إن دراسة أي فرد حتي لو لم تثبت إدانته ربما تعطي عالم الإجرام فكرة ومعلومات واسعة عن حياة الفرد من ناحية رفاقة، ومحيطه السكني.
لأن بعض من لم تثبت إدانتهم لا يعني عدم أشتراكهم أو أرتكابهم للجريمة، ولكن ربما أن عدم ثبوت الجريمة عليه عائد لوسع حيلته وقدرته علي إخفاء معالم جريمته. 
فالمجرم في علم الإجرام هو كل شخص أسند إليه أرتكاب الجريمة بشكا جدي، سواء أدانه القضاء نهائياً أو لم يدنه بعد.
وسواء قبض عليه أو عجزت الشرطة عن الوصول إليه، وسواء عرفت حقيقة أمره أو ظل سره مجهولاً. 
النظريات الاجتماعية الاساسية في سبب الجريمة والعمليات الاجتماعية
· المدرسة أو النظرية  هى أفكار منظمة تفسر سبب الجريمة والوسائل المتبعة في السيطرة عليها بطرق مختلفة
· يحتوى علم الجريمة على نظريات كثيرة وليس هناك نظرية واحدة يتفق عليها جميع الباحثين ،هناك نظريات تسير في اتجاه واحد والبعض الاخر يتخذ عدة اتجاهات في دراسة الجريمة وتقصى أسبابها 
تصنيف النظريات
· صنفت النظريات أو مدارس علم الاجتماع حسب التسلسل التاريخى 
ويندرج وفق هذا التصنيف النظريات التالية :
1-المدرسة التقليدية 
2-مدرسة الخرائط الجغرافية
3-المدرسة الاشتراكية 
4-المدرسة النموذجية 
5-المدرسة الاجتماعية 
صنف نظريات علم الاجرام (دونالد تافت) الى ثلاث اتجاهات هى :
1- اتجاه ذاتى :يدرس شخصية المجرم من النواحى البيولوجية والفيزيائية  والنفسية  وغيرها 
2- اتجاهات موضوعية  :تهتم بالظروف الاجتماعية والمادية للظاهرة الاجرامية 
3- اتجاه تعدد العوامل :ويربط بين الاتجاه الذاتى والاتجاه الموضوعى 
ويوجد عدة تصنيفات اخرى لنظريات علم الاجرام ذات افكار متفرقة وذلك بسبب عدم اتفاق العلماء على تفسير واحد للسلوك الاجرامى  وبسبب هذا الاختلاف يمكن ان نرجع الانحراف الى الاسباب التالية :
1- العوامل الجغرافية 
2- العوامل البيولوجية 
3- العوامل النفسية 
4- العوامل الاجتماعية 
المدرسة التقليدية
اولا: المدرسة التقليدية القديمة:
نشأت في حوالى منتصف القرن الثامن عشر على يد سيزار دوبيكاريا  وساهم في تأسيسها عدد من المفكرين منهم فيلانجرى _جيرمى  بنتام –أنسلم فيورباخ 
الافكا ر الاساسية للمدرسة التقليدية :
1- حرية الاختيار أى ان الانسان العادى فهو يملك عقلا واعيا وارادة حرة وبذلك يستطيع توجيه سلوكه بدون قيود أو دوافع 
2- المنفعة : الانسان يوازن بين المنفعة  التى سيجنيها من اى فعل والضرر الذى ينتج عنه فيختار الاكثر نفعا 
وهناك افكار اخرى للمدرسة هى :
1- الجريمة فعل آثم يسأل عنه المرتكب للجريمة  إذا تم عن وعى وارادة 
2- السلوك الاجرامى سلوك انسانى يقوم به الانسان بكامل ارادته بعد مقارنته بين النفع والضرر المترتب على ارتكابه للجريمة 
3- المسئولية إما ان تكون كاملة أو تكون معدومة وتحدد الوعى والارادة ولاوسط بين الاثنين 
4- يجب ان تكون العقوبة مقيسة بمقدار الضرر 
5- يجب المساواة في العقاب بين جميع الطبقات 
6- نددت بالعقوبات اللاإنسانية مثل التمثيل بالمجرم وتعذيبه بأى صورة وطالبت بالاستغناء عنها بعقوبات معتدلة 
7- وظيفة العقوبة هى الزجر والردع وهدفها هو العظة والعبرة 
تقوم المدرسة الكلا سيكية على تفسير الاجرام وفق مذهب اللذة والمنفعة اى الانسان حر فيما يختاره من سلوك يحقق له اكبر قدر من المنفعة واللذة 
فالسلوك الاجرامى في هذه المدرسة يختاره الانسان على ان يكون هناك توازن بين مقدار ما يحققه من متعة ولذة من جهة وبين مقدار الالم على ذلك من العقاب من جهه اخرى ، أى ان الفرد يختار السلوك الاجرامى إذا كانت المنفعة الناتجة عن ذلك تفوق ضرر العقاب المترتب عليه وبذلك ترى هذه المدرسة أن العقوبة يجب أن تكون مقررة مقدما وبدرجة رادعة بالقدر الذى يردع الفرد عن ارتكاب الجريمة  وقد أثرت هذه المدرسة في تعديل كثير من النظم الجنائية في كثير من الدول 
ثانيا المدرسة التقليدية الجديدة
· ظهرت هذه المدرسة بعد المدرسة القديمة ،ترى أن حرية الارادة هى الاساس لتقدير المسئولية الجنائية  ،فهى ترى أنه لايمكن أن تكون المسئولية متوفرة لدى الجانحين والاطفال 
· يفقد الفرد فيها القدرة على الاختيار القويم لذلك نادى انصار هذه النظرية بأن يكون العقاب بقدر درجة المسئولية الجنائية للفرد حين ارتكابه للجريمة  وتؤكذ هذه النظرية 
ثالثا: المدرسة الجغرافية
من أهم مؤسسيها دولف كتيليه وجيرى ولاكاسان 
تتمثل نتائج هذه النظرية في :
1-معدلات الجريمة تتغير بتغير المناخ وهنا يصبح المناخ من أهم العوامل البيئية في تكوين السلوك المنحرف 
وقد قام كتيليه بدراسة انتهى بها الى ماسماه القانون الحرارى للمناخ ومعناه أن نسبة الجرائم تختلف من  منطقة الى اخرى [باءختلاف درجة الحرارة ، فجرائم العنف تزداد في المناطق والفصول الحارة وتنخفض في الفصول الباردة بينما تزداد الجرائم المتعلقة بالاموال في المناطق والفصول الباردة وتنخفض في الفصول والمناطق الحارة 
2- معدلات الجريمة تختلف باءختلاف الموقع الجغرافى وذلك من خلال دراسة العالم منتسكو  مثل جرائم العنف تزداد كلما اقتربنا نت خط الاستواء اما جرائم المسكرات تزداد كلما اقتربنا من منطقة القطبين
وكذلك دراسات اكدت على ان نسبة الجريمة عموما تزداد في المواقع الساحلية وجرائم الاموال تزداد في الشمال وجرائم القتل تزداد في الجنوب وتقل في الشمال 
3- التضاريس لها تأثير في نسبة الاجرام وجد لمبروزو ان نسبة الاجرام تقل في المناطق السهلة والمنبسطة عنها في المناطق الجبلية حيث تصل الى اعلى نسبة في قمم الجبال العالية 
4-توصل بعض الباحثين الى عوامل اخرى تؤثر على السلوك الاجرامى منها الضوء وغاز الآران  وطبيعة التربة والمحيط الزراعى والمواد الطبيعية وتوزيع المياه والنبات والحيوان والزلازل وغير ذلك 
· لم تدم هذه النظرية لان الاسس التى ارجعها اصحابها الى ارتكاب الجريمة قامت على فرضيات لم تثبت دقتها كتأثير درجة الحرارة على اجهزة الانسان وعواطفه وغير ذلك 
رابعا:المدرسة الاجتماعية
احدى مدارس علم الاجرام واكثرها انتشارا بين العلماء وهى امداد للمدارس السابقة 
ترى انه لايمكن مكافحة الجريمة  الا بمعالج الظروف المحيطة بها والمسببة لها ، وقد اقترح عدة اجراءات وقائية هدفها الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة منها 
-حرية التجارة وحرية الكلام والنشر 
-تهيئة فرص العمل لكل فرد وجعل التعليم اجباريا 
-حماية الاحداث اقتصاديا واجتماعيا 
اما فيما يخص تفسير الجريمة فأن معظم الاتجاهات الاجتماعية تعتمد على افتراض واحد وهو ان السلوك الاجرامى لا يختلف في تكوينه عن السلوك الاجتماعى الكلى للفرد لان تكوين كل سلوك اجرامى وسلوك سوى يخضع لعمليات اجتماعية واحدة وهذه العمليات قد تكون :
1- عمليات ذات العلاقة بالتنظيم الاجتماعى ذاته : هذه العمليات يمكن من خلالها تفسير الاختلافات في كمية الجريمة في مختلف المجتمعات وفقا للاختلاف في التنظيم الاجتماعى لكل مجتمع منها الصراع الثقافى والحراك الاجتماعى 
2- العمليات المشتركة : وتشمل العمليات التى تكون سلوك الفرد سواء منها السويا او غير السوى وقد تكون اجتماعية او نفسية او اجتماعية نفسية 
1- العمليات الاجتماعية منها عملية التقليد والقيم والمواقف وعملية الاختلاط التفاضلى 
2- العمليات النفسية منها عملية التعويض وعملية العداء الناتج عن الاحباط 
ج- العمليات ذات الطابع الاجتماعى النفسى :يختص بها عم النفس الاجتماعى 
حيث يرى ان عملية تكوين السلوك الاجرامى تتكون كما يتكون السلوك السوى الا ان هناك اختلافا بينهما يكمن في نوعية ما يتعلمه الشخص وليس في الكيفية والطريقة لتعليم السلوك 
وسوف نتناول نظريات علم الاجتماع التى فسرت السلوك الاجرامى :
نظرية دوركايم في الانحراف والجريمة
يعتبر منشىء علم الاجتماع الحديث وفسر الجريمة من خلال فهمه للفرد والمجتمع والعلاقة الناتجة بينهما والتكوين الاجتماعى والتقسيم الوظيفى داخل هذا المجتمع وما ينتج عن ذلك من إخلال في معايير القواعد الاجتماعية وهو ما يسمى (الانومى)  فالعلاقة بين الفرد والمجتمع كما يراها دوركايم تحدد في نوعين من الاسسس:
1- تضامن آلى يحدث بين اعضاء المجتمع وينتج عنه تكاتف وتعاون بين اعضاء المجتمع يفرضه العقل الجمعى وهذا النوع عادة يوجد في المجتمعات البدائية البسيطة والتضامن الآلى يكون قويا لان الفرد يخضع لها خضوعا تاما وليس له اى حرية في التعبير والمشاركة ويفقد ذاتيته في القول والسلوك 
2- تضامن عقلى :يختلف الافراد فيه في الافكار والمعتقدات والتعليم يؤدى هذا الى الاختلاف والتنوع في الوظائف والقواعد والعلاقات في المجتمع ويقل هنا سيطرة العقل الجمعى 
اعتبر السلوك المنحرف ظاهرة اجتماعية لها علاقة ببناء المجتمع 
ويرك دوركايم في تفسيره للانحراف ان الجريمة ظاهرة اعتيادية في اى مجتمع يصعب القضاء عليها وهى ظاهرة تتصل ببناء المجتمع وبطبيعة حياته الاجتماعية فهى ظاهرة ينتجها المجتمع نفسه 
ويرى ان جريمة الانتحار تكون بسبب حدوث ازمات اقتصادية  شديدة او بسبب الرخاء المفاجىء او بسبب التقدم الصناعى وعدم استطاعته الفرد استيعاب هذا التطور خلافا لقدرته على السيطرة والعرفة لذلك مما يجعل الفرد تحث ضغوط كبيرة تؤدى الى ارتكاب الجريمة وخاصة في بعض 
المجتمعات الغربية ويرى ان اسباب الانتحار هى اسباب اجتماعية وكلما زاد ارتباط الشخص بمجتمعه  تكون هيمنه العقل الجمعى على الاشخاض قوية ويقل الانتحار وعلى العكس من ذلك كلما ضعف تاثير المؤسسات المختلفة في المجتمع ،كالمؤسسات الدينية والسياسية  ،تقل سيطرة المجتمع على الاشخاص مما يدفع بالكثيرين منهم الانطوانية والعزلة  النفسية والاجتماعية  ونتيجة لذلك تكثر ظاهر الانتحار 
قسم دور كايم الانتحار الى ثلاثة انواع :
1-الانتحار الانومى :
هذا النوع يعطى صورة عن المجتمع الحديث ويحدث اذا كان هناك خلل في ظوابط الحياة الاجتماعية كالازمات الاقتصادية المفاجئة والكوارث والازمات الاسرية والحروب 
2-  الانتحار الانانى : يحدث عند الفرد الذى يفقد الامل في الاستمرار في الحياة لكون مجتمعه قد فقد الروابط الاجتماعية التى تجمع اعضاءه جميعا بسبب التفكك الاسرى والسياسى او الدينى 
3-الانتحار الغيرى : يحدث في المجتمعات ذات العادات والتقاليد القوية فالفرد يقتل نفسه حماية لشرفه او مجرد افتداء نفسه اغرض معين فبعض الاشخاص يقتلون انفسهم لانهم يرون ان ما يعملونه انما هو استجابة لدعوة ربهم او بعض كبار السن يتخلصون من انفسهم لكى يريحوا غيرهم من المضايقة 
رأى دور كايم في الجريمة
· الجريمة ضاهرة سليمة بعكس ما يراها علماء الجريمة 
· هى ظاهرة مفيدة لسلامة كل مجتمع 
· لايؤيد الجريمة ولا يعتبر المجرم طبيعى التركيب النفسى والبيولوجى بل يراه انه نتيجة طبيعية لطبيعة انسانية شريرة لاسبيل الى تعديلها 
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المحاضرة 

الخامسة 

تعريف الجريمة

 

النظريات الاجتماعية في سبب الجريمة

 

الفصل الأول 

 

تعريف الجريمة

 

•

 

.

للجريمة عدة تعاريف مختلفة من دستور إلي آخر ومن علم إلي آخر

 

 

وسوف 

.

فكرة الجريمة لا تتغير في جوهرها بل تتغير صورها وتتعدد بحسب المصدر الذي وضع الأوامر و الأنظمة

نتعرض لتعريف الجريمة في الشريعة الاسلامية وتعريف الجريمة اجتماعية ثم تعريف المجرم في قانون العقوبات

 

 

تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية

: 

أولاً

 

أن الكلمة 

- 

كما ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة 

- 

أصل كلمة جريمة من جرَمَ بمعني كسب و قطع، و يظهر 

. 

أستعملت قديماً لكسب المكروه غير المستحسن

 

. 

فكلمة جَرَمَ يراد بها الحمل علي فعل حملا آثماً

 

(

: 

فقوله تعالي

 

.

)

ولا يجرمنكم شنآن قوم علي ألاّ تعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوي 

 

.

أي لا يحملنكم حملاً آثماً بغضكم لقوم علي ألا تعدلوا معهم 

 

. 

وبذلك أصبحت كلمة جريمة تطلق علي أرتكاب كل فعل يخالف الحق والعدل

 

إن الذين أجرموا كانوا من اللذين آمنوا يضحكون 

 

(

: 

كما أشتقّت من هذه الكلمة كلمة إجرام و أجرموا كما قال تعالى 

.

)

 

 

أن هذا التعريف تعريف عام حيث يعم كل معصية، لذا فإن الفقهاء بنظرون إلي المعاصي من ناحية سلطان القضاء 

. 

عليها، وما قرر لها من عقوبات دنيوية

 

:-

وهم يصفون أسم الجرائم بالمعاصي، وما قرره الشرع لها من عقوبات فيقول الماوردي في تعريف الجريمة

 

ü

 

إنها محظورات شرعية زجر الله تعالي عنها بحد أو تعزيز

 

ü

 

وهذا التعريف ربما يختلف في ظاهرة عن تعريف القانون الوضعي في التعزيز 

 

. 

ومن الواقع هذا التوضيح يتبين أن الجريمة هي فعل الأمر الذي لا يستحسن ولا يستهجن

 

وبمقتضي روح الشرع، فإن أوامر الشريعة مستحسنة لاتفاقها مع الفعل الحسن، لذلك يعتبر عصيان الله وأرتكاب ما 

. 

نهي عنه جريمة

 

•

 

ومن الواضح هي عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع، حيث يكون مرادفأ لتعريف الفقهاء للجريمة، بأنها إتيان 

.

فعل محرم متعاقب علي فعله، أو ترك فعل واجب معاقب علي تركه

 

 

التعريف الإجتماعي للجريمة

: 

ثانياً

 

وأن ما أعتبر 

 

)

)

ظاهرة إجتماعية 

 

(

(

أتفق كثير من علماء الإجتماع وكذلك بعض رجال القانون علي أن الجريمة 

. 

جريمة ناتج عن تشريع الجماعة لبعض أفعال وأعمال أفرادها، سواء عاقب عليه القانون أم لم يعاقب

 

.

أي أن المعيار إلي الأستقامة أو عدمها راجع إلي معيار إجتماعي لا إلي معيار قانوني

 

 

)

)

كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة

(

(

إن الجريمة هي 

: 

وقد قيل

 

